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خلاصة—هذا البحث يبحث في ما يخرج بقيد العدالة.
الكلمات الافتتاحية: العدالة،القيد.
I. المقدمة
الحمد لله والصّلاة والسّلام على رسول اللّه، وعلى آله وصحبه ومن والاه، أمّا بعد أخي الطَّالب، سلامٌ من الله عليكَ ورحمةٌ منه وبركات، ومرحباً بك في سلسلة الدُّروس المقرَّرة عليك في إطار مادَّة الجرح والتعديل، لهذا الفصل الدِّراسيّ، آملينَ أن تجدَ فيها كلّ المُتعة والفائدة، وفي هذا الدرس نتعرف على ما يخرج بقيد العدالة.
II. موضوع المقالة 
1- مما يُخرج عن العدالة ويؤدي إلى الجرح: "الكفر":

فذكره ابن حبان في النوع الأول من أنواع الجرح في الضعفاء، فذكر الزنادقة الذين كانوا يعتقدون الزندقة، ويعتقدون الكفر، ولا يؤمنون بالله واليوم الآخر، لقد كانوا كفارًا في الباطن مسلمين في الظاهر، كانوا يدخلون المدن ويتشبهون بأهل العلم، ويضعون الحديث على العلماء، ويروون عنهم؛ ليوقعوا الشك والريب في قلوبهم؛ فيضلون ويضلون، يسمع منهم من يسمع ويؤدي إلى من يؤدي، ويتداول الناس ما يروون فيما بينهم. لكن العلماء لم يقصروا في تتبع رواياتهم واكتشاف بواطنهم، مما ظهر في بواطنهم من التلاعب، وما قصدوا بها من هدم الحقائق الإسلامية، وإيقاع الناس في الشبهات. قال إبراهيم النخعي: إياكم والمغيرة بن سعيد وأبا عبد الرحيم؛ فإنهما كذّابان. قال ابن نمير: مغيرة بن سعيد هذا كان ساحرًا مشعوذًا، وأما بيان بن سمعان فكان زنديقًا، قتلهما خالد بن عبد الله القسري وأحرقهما بالنار.

ويلتحق بهؤلاء الزنادقة من كان يضع الحديث على الثقات استحلالًا للكذب على الرسول -صلى الله عليه وسلم- وجرأة عليه، حتى إن أحدهم كان يسهر عامة ليله في وضع الحديث. قال ابن معين: كان ببغداد قوم يضعون الحديث كذابين، منهم إسحاق بن نجيح الملطي، وأبو داود النخعي، ومحمد بن زياد الجزري.

2- الكذب والمراد به في الرواية:

ووقع الكذب من قوم توهموا أن وضع الحديث على الشيوخ الثقات في الحث على الخير، وذكر الفضائل، والزجر عن المعاصي، والعقوبات عليها، توهموا أن مثل ذلك مما يؤجرون عليه، ومن هؤلاء: أبو عصمة نوح بن أبي مريم، وميسرة بن عبد ربه، وأحمد الجويباري، ومحمد بن القاسم الطايكاني، ومأمون بن عبد الله الهروي... وغيرهم.

قال يحيى القطان: ما رأيت الكذب في أحد أكثر منهم فيمن ينسب إلى خير؛ لأنه يتوهم الخير للإسلام والمسلمين في كذبه؛ لجهله وعدم معرفته بالأمور الدينية. وقيل لأبي عصمة: من أين لك عن عكرمة عن ابن عباس -رضي الله عنهما- في فضائل القرآن سورة سورة؟ فقال: أرغب في الخير.

لقد رأى أبو عصمة أن الناس قد اشتغلوا بفقه أبي حنيفة، ومغازي ابن إسحاق، فوضع لهم في فضائل القرآن سورة سورة ما ظن أنه يدفعهم إلى قراءة القرآن، واحتسب إلى الله بالكذب على رسول الله -صلى الله عليه وسلم- وهو ما يدل على جهله المطبق. وقال ميسرة بن عبد ربه لمن قال له: من أين جئت بهذه الأحاديث: من قرأ كذا فله كذا؟ قال: وضعتها أرغب الناس فيما فيها.

ومن الكذابين من وضع الحديث يتقرب به إلى الملوك في عصره، كغياث بن إبراهيم، روى حديث: «لا سبق إلا في خف، أو حافر، أو نصل» فزاد "أو جناح" ليرضي المهدي؛ لأنه كان يحب أن يسابق بين الحمام في الطيران. وقال مقاتل للمهدي: إن شئت وضعت لك أحاديث في القياس، فقال: لا حاجة لي فيها.

ومنهم من وضع حديثًا لمصلحة خاصة به، كالانتقام ممن ضرب ابنه في التعليم، فهذا سعد بن طريف قيل له: إن المعلم ضرب ابنك. فقال: لأخزينه. ثم وضع حديثًا عن عكرمة عن ابن عباس أن رسول الله -صلى الله عليه وسلم- قال: "معلمو صبيانكم شراركم، أقلهم رحمة لليتيم، وأغلظهم على المسكين" ووضع محمد بن عكاشة الكرماني حديثًا على رسول الله -صلى الله عليه وسلم- لتأييد مذهبه الفقهي، نصه: "من رفع يده في الركوع فلا صلاة له" وإن دل ذلك على شيء، فإنما يدل على أن هؤلاء استخفوا بالحديث، وظنوا أن من السهولة وضعه.

ومنهم من حمله الشره والاستكثار من الرواية على أن يروي عن قوم ماتوا قبل أن يولد.

وممن كان يسرق الحديث من المتهمين بالكذب قوم رأوا شيوخًا سمعوا منهم، ثم ذكروا عنهم بعد موتهم أحاديث لم يسمعوها منهم، فحفظوها برواية غيرهم عنهم، فلما احتاج الناس إليهم حدثوا بها عن الشيوخ الذين رأوهم، وسرقوها ممن سمعوها منه.

ومنهم من عمد إلى أحاديث عن الصحابة فرفعوها إلى رسول الله -صلى الله عليه وسلم- كأبي حذافة أحمد بن إسماعيل السهمي روى عن مالك عن نافع عن ابن عمر، أن رسول الله -صلى الله عليه وسلم- قال: "الشفق الحمرة" وهو في الموطأ عن ابن عمر من قوله، فرفع كلامه ونسبه إلى الرسول -صلى الله عليه وسلم.

ومنهم من غلب عليه الصلاح والعبادة، فاستخف بالرواية، ولم يتفرغ بضبط الحديث والإتقان فيه؛ فظهر جرحه، وتبين خطؤه. قال خلف بن سالم: من استخفّ بالحديث استخف به -أي الحديث.

وقال ابن المبارك: كنت لو خيرت بين أن أدخل الجنة وبين أن ألقى عبد الله بن المحرَّر، لاخترت أن ألقاه ثم أدخل الجنة؛ لما كان عليه من الصلاح بالعبادة. فلما لقيه وعرف أنه ليس بأهل لرواية الحديث؛ لعدم إتقانه لهذه الرواية، قال: لما رأيته كانت بعرة أحب إلي منه.

ومنهم من أدخل عليه بعض الناس أحاديث في كتبه فلم يميز، فلما صححوا له لم يقبل التصحيح؛ عنادًا أو مكابرة:

قال أبو حاتم الرازي: دخلت الكوفة فحضرني أصحاب الحديث، وقد تعلقوا بوراق سفيان بن وكيع، فقالوا: أفسدت علينا حديث شيخنا وابن شيخنا، فبعثت إلى سفيان بتلك الأحاديث التي أدخلها عليه وراقه؛ ليرجع عنها، ويترك التحديث بها، فلم يرجع عنها فتركته.

3- المراد بالفسق، وألوانه:

أما الفسق: فإنه لم يظهر في السنة كثيرًا؛ لأن أهل الحديث لم يقبلوا روايات الفساق، وتجنبوا الأخذ عمن ظهر فسقه أو اشتهر فجوره:

قال ابن حبان: ومن المجروحين: المعلن بالفسق والسفه وإن كان صدوقًا في روايته -أي ضابطًا- لأن الفاسق لا يكون عدلًا، والعدل لا يكون مجروحًا، ومن خرج عن حد العدالة لا يعتمد على صدقه وإن صدق في شيء بعينه في حال من الأحوال، إلا أن يظهر عليه ضد الجرح؛ حتى يكون أكثر أحواله طاعة لله -عز وجل- فحينئذ يحتج بخبره، فأما قبل ذلك فلا.

وممن ذكره ابن حبان من الفساق صالح بن محمد الترمذي، يروي عن محمد بن مروان السُّدي، كان رجل سوء، مرجئًا، جهميًّا، داعيًا إلى البدع، يبيع الخمر ويبيح شربه، وقد رشا لهم -أي دفع رشوة- حتى ولوه قضاء ترمذ، فكان سيفًا على أهل الحديث، حتى إنه أخذ رجلًا من الصالحين من أهل الحديث فجعل الحبل في عنقه، وأمر أن يطاف به في الناس فينادى عليه، وقد أغضب ذلك المحدثين؛ فكان الحميدي يقنت عليه بمكة، وكان إسحاق الحنظلي يبكي إذا ذكر ما يفعله لجرأته على الحق.

4- المراد بالبدعة وحكم الرواية عن صاحب البدعة:

وأما البدعة فلها جانبان: جانب الاعتقاد، وجانب العمل. ويعبر عنها قول الرسول -صلى الله عليه وسلم: «وإياكم ومحدثات الأمور؛ فإن كل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة» ويعبر عنها أيضًا قول الرسول -صلى الله عليه وسلم: «من عمل عملًا ليس عليه أمرنا فهو رد» وفي رواية: «من أحدث في أمرنا هذا ما ليس منه فهو رد» ولا يكون ما يكفر بدعة، بل يعد صاحبه من الزنادقة إن أصر على إظهار الإسلام ولم يثبت عليه ما يكفر به، فإذا ثبت عليه ما يكفره خرج من عداد المسلمين.

ووقف المحدثون في مجال الرواية موقفًا حاسمًا من البدعة وأهلها، فمنهم من طرد عن مجلسه كل مبتدع ورد روايته, وحمل بعضهم هذا التشدد على البدعة الكبرى:

قال الذهبي: البدعة على ضربين: صغرى، كالتشيع بلا غلو، كمن تكلم في حق من حارب عليًّا، فهذا كثير في التابعين وتابعيهم مع الدين والورع والصدق، فلو رد هؤلاء لذهب جملة من الأثر, ثم بدعة كبرى كالرفض الكامل والغلو فيه، والحط على أبي بكر وعمر وعثمان، والدعوة إلى ذلك، قال الذهبي: فهذا النوع لا يحتج بهم ولا كرامة -أي: لشدة بدعتهم، وظهور بغضهم للحق ولأهل الحق.

وقال السيوطي عن كلام الذهبي في البدعة الكبرى، وأن أصحابها لا يصدقون ولا يؤمن كذبهم: وهذا هو الصواب الذي لا يحل لمسلم أن يعتقد خلافه.

وذهبت طائفة من أهل العلم إلى قبول أخبار أهل الأهواء أو المبتدعة الذين لا يعرف منهم استحلال الكذب، واستحلال الشهادة لمن وافقهم بما ليس عندهم فيه شهادة. قال الشافعي -رحمه الله: تقبل شهادة أهل الأهواء إلا الخطابية من الرافضة؛ لأنهم يرون الشهادة بالزور لموافقيهم. فجعل المدار على قبول رواية المبتدع على عدم استحلال الكذب؛ لأن اعتقاد حرمة الكذب تمنع من الإقدام عليه؛ فيحصل الصدق.

وقال كثير من العلماء: تقبل أخبار غير الدعاة من المبتدعة، أما الدعاة فلا؛ فقد قيل لأحمد بن حنبل: لم رويت عن أبي معاوية الضرير وكان مرجئًا! ولم تروِ عن شبابة بن سوار وكان قدريًّا؟! قال: لأن أبا معاوية لم يكن يدعو إلى الإرجاء، وشبابة كان يدعو إلى القدر.

وزاد بعضهم شرطًا آخر، وهو ألا يكون الحديث الذي يحدث به مما يعضد بدعته ويشدها ويزينها؛ حيث لا يؤمن أن يغلبه الهوى في روايته. ورأى البعض قبول رواية المبتدع عمومًا إذا كان المروي يشتمل على ما ترد به بدعته؛ لبعده حينئذ عن التهمة. وخص بعضهم قبول روايته بما إذا لم يروها غيره، فإذا وافقه غيره في الرواية لم يلتفت إلى روايته؛ إخمادًا لبدعته، وإطفاءً لناره. وإن لم يوافقه أحد، ولم يوجد ذلك إلا عنده، مع صدقه، وتحرزه عن الكذب، وعدم تعلق ذلك الحديث ببدعته؛ فإنه ينبغي أن تقدم مصلحة تحصيل ذلك الحديث ونشر تلك السنة على مصلحة إهانته.
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